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 Abstract: 

This research examines Misyar and Urfi marriages and their legal status in 

Islamic law. Misyar and Urfi marriages are considered non-traditional forms 

of marriage in Muslim societies. Misyar marriage is conducted with a 

legally valid contract, but the wife may waive some of her rights, such as 

housing and maintenance. It is considered permissible under certain 

circumstances, although there are social and legal reservations regarding its 

consequences. Urfi marriage, on the other hand, is a contract that is not 

officially documented. It may be valid if it meets the legal requirements, 

such as the presence of a guardian and witnesses, but it is invalid if it is 

conducted secretly or without a guardian. Both types of marriage raise 

jurisprudential and social debates due to the potential loss of rights or family 

disintegration that may result. Therefore, documentation is recommended to 

guarantee the legal rights of both parties. 
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 ص :لخــــــــــــــــالم 

يــدره هــذا البحــث لماي الماــيار مالعرمــي مالحفــم الشــرعي مي مــا ميعــد لماي     

المايار مالعرمي من الأنواع غير التقليدية للزماي مي المجتمعـا  الإسـيمية، مـزماي 

المايار يتم بعقد شرعي مفتمل الأركان، لفن تتنالل ميه الزمجـة عـن بعـق حقو  ـا 

كالافن أم النفقة، ميعد جائزا بشرطه، مع تحفظا  اجتماعية مشرعية على آثاره، أما 

الزماي العرمي م و عقد غير موثق رسميا، م ـد يفـون صـحيحا  اا اسـتومى الشـرمط 

ملـي ، مكـي النـوعين   الشرعية كوجود الولي مالش ود، لفنه باطل  اا تم سـرا أم دمن
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ممجتمعيا باـبب مـا  ـد ينـته عن مـا مـن لـياع للحقـوق أم تففيـ    يثيران جدلا مق يا

 أسرى، لذا ينصح بالتوثيق ملمان الحقوق الشرعية للطرمين.  

 الزماي،  المايار،  العرمي،  الحفم الشرعي.  ة:ـــــــالكلمات المفتاحي

 المقدمة :

 الحمد الله الذي ندب  لى النفاح محرم الافاح ، مشـرع حـدمدات تصـون الأعـرا  ،   

 مالصية مالايم على المبعوث رحمة للعالمين

 أما بعد . 

لقد جعل الإسيم نظام الأسرة شامخ البنيان يتمتع بالقوة مالرسوخ ، مقد سعد  هذه      

ت عديدة ، ملفن نظرات لتطـور الحاـارة اليـوم ، مالثـورة  الأمة بتطبيق هذا النظام  رمنا

الاتصالية مالتقارب العـالمي ، ه ـر  لـرمب مـن الحـوادث مالماـتجدا  مـي كـل 

جوانب الحياة ، ممن ال  ما استجد من الأنفحة التي لم تفن معرممة مي المالي ، ملم 

يقتصر العلماء  لى الإسراع مي تبيان آرائ ـم مي ـا ، ماسـتجراي الأحفـام ل ـذه العقـود 

، ملأهميـة  هـذه الماـتجدا  رأيـ  أن  الماتجدة ، معتمدين على هدي النبي مسنن  

اكتب مي هذا المولوع م د  امته  لى تم يد م مبحثين مانت   الدراسة بجاتمـة لأهـم 

 النتائه . 

نفحـة الفـرق بـين الماـيار مبـين الأ، ملمبحث الأمل : لماي المايار لغة ماصطيحا تا

 آراء الفق اء مي حفم الزماي العرمي .مث الثاني : الزماي العرمي المبح، م الأخرى 

الفـر  يـين المسـيار ، وزواج المسـيار لةـة والاـالاحا  ــــ    الأول  لمبحث  ا

  رى  ــــــنكحة الأخويين الأ

: هو الا تران مالاختيط ، يقال : لمي مين  بله :أي  رن بعا ا بـبعق   الزواج لةة

ــه تعــالى ،ميقــال لمجــه النــوم :  احشــروا الــظين المــوا  ﴿:  -أي خالطــه ، ممنــه  ول

 " .1/320، الصحاح 2/293ابن منظور ،  رناءهم ": أي ( 22)الصاما :﴾ وأزواجهم

: عقد ملعه الشارع الحفيم يفيد ملل  استمتاع الرجـل بـالمرأة أما في الالاالاح فهو  

 "1/203هـ، 1425الاديس ، مقدما  النفاح )دراسة نقدية ( محل استمتاع المرأة بالرجل أصالة "

 أركان الزواج :

: رجل مامـرأة ، مصـيغة  يجـاب م بـول بـاللفا أم الفتابـة أم الإشـارة   وجود عاقدين

المف ومة من الأخره ،كأن يقول ملي المرأة لمن يحار مجلس العقد مهو الجاطـب : 

لمجت  ابنتي مينة على م ر  دره كذا ،ميقول الرجل  بل  الزماي بابنتـ  مينـة علـى 

هذا الم ر المحدد، عاجله م آجله ،أم لمجت  على ما أمر الله به من  ماـا  بمعـرم  
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الزحيلـي ،  اـايا الفقـه مالففـر المعاصـر أم تاريح بإحاان ،أم على هدى كتاب الله مسنة نبيـه "

مــي عقــد بالفتابــة  لا حيــث تعــذر  المشــام ة بالعبــارة ،ملا عقــد ،  "1/85، 1هـــ ،ط 1428

بالإشارة  لا حيث تعذر  الدلالة على القصد بالفتابـة ، ممـي هـذا جمـع بـين الاحتيـاط 

 2هــ ،ط1357ماليار "خي  ، أحفام الأحـوال الشجصـية مـي الشـريعة الإسـيمية ،

،1/23" 

 روط الزواج : ــــــــش

ـ تعيين الزمجين ،ماكر الشامعية مالحنابلة هذا الشرط ،مي يصح العقد  لا على تعيين 1

 " 9/6568، 4 لمجين معينين "الزحيلي ، الفقه الإسيمي مأدلته ،ط

ـ رلا الزمجين مي يجول  كراه أحداهما على الآخر ،متاتأان البفر مالثيب ،مالإان 2

 "صما  البفر ، منطق الثيب " ملا يشترط ال  من مجنون ممعتوه .

، ميشـترط الاتفـاق مـي 3 ت عا يت رشيدات عدلات ـ الولي ، ميشترط ان يفون اكرا حرا بالغا

الدين ، مأبو المرأة أحق بتزمجي ا ، ثم مصيه  مي النفاح ، ثم جدها لأب م ن عي ، ثم 

أبن ا م ن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب ثم ابناهما كذل  ، ثم عم ا للأبوين ، ثـم لأب 

ثم بنوهما ، ثم أ رب العصبة نابا ثم الالطان ، مالأصل مي اشتراط الولي  ـول النبـي 

ــذي  ،ـ ــولي " " الترم ــاح  لا ب ــ  أي 3/339ـ " لا نف ــرأة نفح ــا ام ــه : " ايم " م ول

 " 398/ 2)تزمج  ( بغير  ان ملي ا منفاح ا باطل ... " " الترمذي  ، 

 ـ الش ادة ، مي يصح النفاح  لا بشاهدين عدلين اكرين مفلفين .  4

مـن ناـب   "1،1/123هــ ،ط1425الادلان ،رسالة مي الفقه الإسـيمي ،  ـ خلو الزمجين من الموانع "5

أم سبب ،كرلاع ممصاهرة ماختي  ديـن ، منحـو الـ  مـن الأسـباب ، كـأن يفـون 

هــ 1424مي لوء الفتاب مالاـنة ،  مجموعة من المؤلفين ، الفقه الميارأحدهما محرما بحه ، أم عمرة " 

 ،1/296." 

 زواج المسيار :

 تعريفه لةة والاالاحا  :

سـار ياـير مماـيرات متاـيارات مماـيرة  :الاير مـي اللغـة : الـذهاب ،  أولا: تعريفه لةة

 مسيرمرة متايارات يذهب ب ذه الأخيرة  لى الفثرة  ال الشاعر :

 

 يأرجاء عظاب الماء ، ييض محافره        فألقت عصا التسيار منها وخيمت 
 "4/389ابن منظور ، 
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 ن مايار صيغة مبالغة يوصف ب ـا الرجـل    لا أن بعق الباحثين المعاصرين يقوا :  

الاـ لي ، الفثير الاير منقول : رجل مايار مسيار ، ثم سمي به هذا النوع مـن الـزماي "

 "  14ص 

الفق اء القدامى لـم يتعرلـوا لتعريفـه م ن كـان مـن حيـث   تعريفه الاالاحا  :  ــ  ثانيا   

المعنى مالمامون هو لماي  ـديم كـان ياـمى " لماي الن اريـا  " مهـو أن يشـترط 

ت على مبيته عنـد لمجتـه الأملـى مـي  الزمي أن تفون عي ته بزمجته مي الن ار حرصا

م د عرمه بعق المعاصرين بأنـه : الـزماي الشـرعي   "  17ـ16الليل "الصديقي ، ص 

الماتومي للأركـان مالشـرمط المتعـار  علي ـا عنـد جم ـور الفق ـاء ، لفنـه يتاـمن 

تنالل الزمجة عن بعق حقو  ا الشرعية  للزمي مثل: عدم مطالبته بالنفقة أم الافنى 

مالمبي  م نما يأ   لي ا من م ـ  لآخـر دمن تحديـد مالـ  بالاختيـار مالترالـي ملا 

ت " المطلق ،ص   " 77يثب  ال  مي العقد غالبا

 رى .ـــــنكحة الأخالفر  يين المسيار ويين الأ

أن لماي الماـيار يوصـى الشـ ود       ــ  الفر  يينه ويين النكاح الشـرعي الصـحي: :

بفتمانه بينما الزماي الشرعي الصحيح لا يوصى الش ود بفتمانه ، ممي لمي الماـيار 

ت من حق ا مي المبي  مالنفقة مالافن ، مهذا غيـر  تاقط المرأة عن الرجل كيت أم بعاا

موجود مي الزماي الشرعي الصحيح ،  ممي لماي المايار تاعف ميه  وامـة الرجـل 

ت ، ممـي  م دارته لبيته بينما مـي الـزماي الشـرعي الصـحيح يفـون كامـل القوامـة غالبـا

الزماي المايار تفون الزمجة هي الثانية أم الثالثة أم الرابعة منادرات مـا تفـون الأملـى 

ــة أم الرابعــة  بينمــا مــي الــزماي الشــرعي الصــحيح تفــون الأملــى أم الثانيــة أم الثالث

 " 165."الأشقر،ص 

ماي العرمـي يطلـق ز  ــــ ور أن الـالمشـ   ي :ـــــزواج العرفــــــر  يينه ويين الـــــالف 

ملفنه غير ماـجل بوثيقـة رسـمية كتاـجيله   على الزماي الماتفمل للأركان مالشرمط

أمـا ، م "10/442. "عفانـة، مي المحفمة الشرعية م د تفتب مر ة بحاور الـولي مالشـ ود 

لماي المايار مقد يشتر  مع الزماي العرمي مي الاتفاق على عدم التوثيق ، م د يوثـق 

 اا توامر  الجرأة مـن الـزمجين ، محرصـ  الزمجـة علـى حمايـة بعـق مصـالح ا 

  "1/90"الزحيلي ، مسيمة سمعت ا مي الماتقبل . 

م ـو يفمـن مـي التواصـي علـى الاـرية ،     ر :  ــــالفر  يينه ويين نكاح أو زواج الس

مالحرص على عدم  عينـه ، بـل ربمـا خـي مـن الشـ ود ، الأمـر الـذي ياـفي عليـه 

مصف البطين ، مالجلل الذي يعتريه نفاح الار هو  مـا الاـرية المطلقـة التـي تعريـه 

من الإعين حتى من الشاهدين اللذين هما من أركان صحة النفاح ، أم تواصي الجميع 
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بفتمانه ، معدم  ش اره م عينـه، مهـذه الصـورة ـــأي  اا تواصـى الـولي مالشـاهدان 

بفتمانه مي صحته نزاع بـين أهـل العلـم ، مالأئمـة يـرمن صـحته ،لان شـ ادة الشـ ود 

ت، م ال المالفيـة : هـو نفـاح سـر ، ميفاـح العقـد  لا  اا دخـل ب ـا ،  عندهم تففي  عينا

 "20الا لي ،ص مبعا م يجيزه كابن العربي من المالفية  اا الارية تزمل بالإش اد. "

عر  هذا الزماي منذ عدة سنوا  م د ه ر لأمل مـرة مـي منطقـة   وره:ـــــتاريخ اه

القصيم ) الاعودية ( ثم انتشـر مـي المنطقـة الوسـطى ، ميبـدم أن الـذي ابتـدع الففـرة 

مسيط لماي يدعى م د الغنيم ، م د لجأ  ليه لتزميه الناوة اليتي مآت ن  طار الـزماي 

 ("46م ،العدد)1997"مجلة الأسرة،  الطبيعي ، أم المطلقا  اليتي أخفقن مي لماي سابق 

 الأسباب التي أدت إلى اهوره :

 ـ كثرة عدد العوانس مالمطلقا  مالأرامل مصواحب الظرم  الجاصة .1

ـ رمق كثير من الزمجا  لففرة التعدد ، مياطر الزمي  لى هـذه الطريقـة حتـى لا 2

 تعلم لمجته الأملى بزماجه .

ـ رغبة بعق الرجال مي الإعفا  مالحصول على متعة الحيل مـع مـل يتوامـق مـع 3

 هرمم م الجاصة . 

 " 74/172"ارشيف ملتقى الحديث ، ـ ت رب البعق من ماؤمليا  الزماي متفاليفه . 4

  زواج المسيار وخلاف العلماء فيه :

 ختلف الفق اء المعاصرمن مي حفم لماي المايار  لى ثيثة أ وال : ا

ممن المجيزين ل ذا الشيخ عبد العزيز عبد الله :  ة  ــــــــالإياحة المالقــ    الأول  الفريق  

آل الشيخ مفتى عام المملفة العربية الاعودية حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حفم 

لماي المايار : أن هذا الزماي جائز  اا تومرا  ميـه الأركـان مالشـرمط ، مالإعـين 

مأياـا الشـيخ  بـراهيم بـن  الوالح ، مال  حتى لا يقعان مـي ت مـة ممـا شـابه الـ  .

صالح الجايري ـ القالي بمحفمة التمييز بالمملفـة العربيـة الاـعودية ـ حيـث  ـال : 

ت يجـالف  مالحفمة منه  عفا  أكبـر  ـدر مـن الناـاء مـي أرى مـي لماي الماـيار شـيئا

الجرياـي مغيـره، الشرع ، مهو من أعظم الأسـباب مـي محاربـة الزنـا مالقاـاء عليـه . "

مكــذل  امتى شيخ الألهر محمد سيد طنطامي : بأن الـعقد صـحيح ،  "  الألوكـةأرشيف منتدى  

ت ما دامـ  المـرأة رالـية ." الأسـتاا نعمـان عبـد   -أياـا    -ميـرى    "25الاـ لي ،صشرعا

ت ، مالمـرأة متناللـة عـن  الرلاق الاامرائي : أنه جائز مألا  أنه لماي التجار  ـديما

 " 259"الأشقر ، صمهذا مشرمع لا شيء ميه .  بعق حقو  ا ،
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 ي :ــــــــواستدلوا يالآت

ـ أن هذا الزماي استومى كل الشرمط مالأركان الشرعية مخالِ من الموانـع مالأصـل 1

صحته م باحته ، ملا لرر مي الاتفـاق الحاصـل بين مـا علـى  اـية النفقـة مالمبيـ  

 مالقام .

ت ، كالتنالل2  ـ  اا تنالل أحد الزمجين عن بعق حقو ه بعد  برام العقد مي مانع شرعا

عن حق القام بين الارائر منحوه م د ثب  مـي الاـنة أن أم المـؤمنين سـودة مهبـ   

 لعائشة . متفق عليه. يوم ا من رسول الله 

ـ ما دام العقد ماجيت لدى الج ا  الرسمية المعنية لتوثيق العقود مبقية حقـوق المـرأة 3

 مففولة .

ـ كل شرط لا يؤثر مي الغر  الجـوهري مالمقصـود الأصـلي لعقـد النفـاح م ـو 4

 "24شرط صحيح ، ملا يجل بعقد الزماي ملا يبطله . "الا لي ،ص 

من م الدكتور مهبه الزحيلي يقول : ياحة مع الكراهة قالوا يالإــ  ي  ــــــالفريق الثان

ت ، لأنـه يفتقـر  لـى تحقيـق مقاصـد   : هذا الزماي صـحيح غيـر مرغـوب ميـه شـرعا

الشريعة الإسيمية مي الزماي من الافن النفاي ، مالإشرا  على الأهـل مالأملاد 

مرعاية الأسرة بنحو أكمل ، متربية أحفم . مكذل   ال الدكتور يوسف القرلـامي 

: أنا لا  من دعاة لماي المايار ملا من المرغبين ميه ، ملم أكتب مقالة مي تحبيذه 

أم الدماع عنه ملم أخطب خطبة تدعو  ليه ، كل ما مي الأمر أني سـئل  سـؤالا ملـم 

ياعني أن أخالف لميري ، أم أتاجر بديني ، أم شتري رلا النـاه باـجط ربـي 

حته مع الفراهة الشيخ سعود الشريم الذين  الوا بإباممن    مأحرم ما أعتقد أنه حيل .

ـ  مام مخطيب الماجد الحرام ـ ميقـول :  ن هـذا الـزماي يحقـق الإحصـان لفنـه لا 

يحقق الافن ، مالغالب ميه أن تفـون المـرأة الجاطـب ، مبالتـالي م ـي تاـتطيع أن 

 "117ـ116المطلق ، صتحفم على ما تجنيه من مائدة ."

ممـن القـائلين بعـدم جـواله الشـيخ ناصـر الـدين :  عـدم إياحتـه  ـــ      لـثالفريق الثا

 الألباني حيث أمتى بحرمة هذا الزماي لاببين :

هن أنَ   (:   -تعـالى -الأمل : أن المقصود من النفاح هو الاـفن ، كمـا  ـال ن  يياَتنـ وَمـن

مَة   كُنوُا إنلَي هَا وَجَعَلَ يَي نكَُم  مَوَدَّة  وَرَح  ا لنتسَ  وَاج  كُم  أزَ  ن  أنَ فسُن }سورة الـرمم ،   )خَلَقَ لكَُم  من

 مهذا الزماي لا يتحقق ميه هذا الأمر . {21الآية : 

ي : أنه  د يقدر للزمي املاد من هذه المرأة ، مبيبـب البعـد عن ـا م لـة مجيئـه ــالثان

ت على أملاده مي تربيت م مخلق م . " ممـن ،  "29ـ28العتيبـي ، ص  لي ا سينعفس ال  سلبا
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ت  -الذين  الوا بعدم  باحة هذا الزماي  : الدكتور محمد عبـد الغفـار الشـريف ـ  -أياا

عميد كلية الشريعة الإسيمية مالدراسا  الإسيمية بالفوي  ـ ممي ال  يقول لماي 

المايار بدعة جديدة ، ابتدع ا بعق لعا  النفوه ، الذين يريدمن ان يتحللوا من 

كـل ماـؤمليا  الأسـرة ، ممقتاـيا  الحيـاة الزمجيـة ، مـالزماي عنـدهم لــيس  لا 

ت ، م ذا لا يجول عندي ـ   ااء الحاجة الجناية ، ملفن تح  مظلة شرعية هاهريا

 ماستدلوا بالآتي : ، "28الا لي ،ص  مالله أعلم ـ  م ن عقد على صورة مشرمعة . " 

ت مــن مقاصــد الــزماي الشــرعية، مــن المــودة، 1 ـ أن لماي الماــيار لا يحقــق شــيئا

مرعاية الحقوق مالواجبا  التي يولدها  مالرحمة مالافن ، محفا النوع الإنااني ،

عقد الزماي الصحيح " مالعبرة مي العقود للمقاصد مالمعاني ، لا للألفاه مالمباني" 
 " 181. "الأشقر ، ص  

ـ أن هذا الزماي مبني على الأسرار مالفتمان معدم  طيع الناه عليه ، مالأصل 2

 أخرى غير هذا الزماي مهو التعدد مي الزماي الإعين ، كما أن الله شرع لنا مسيلة 

ـ أن العقد مـي هـذا الـزماي مقتـرن بـبعق الشـرمط التـي تجـالف مقتاـى العقـد 3

كشرط تنالل المرأة عن حق ا مي القام مالنفقة منحو ال  ، مهذه الشرمط ماسـدة ، 

 مهي تفاد العقد .

ــة للم4 ــه م ان ــزماي مي ــــ أن هــذا ال ــ  ـــ ــالطيق  اا طلب ــد لماــتقبل ا ب رأة ، مت دي

المااماة مي القام مالنفقة مميه استغيل لظرمم ا ، م ي لو مجـد  الـزماي العـادي 

 "125"المطلق ، ص لما  بل  بزماي المايار . 

 :زواج العرفي ـــــــالــ   ي  ــــــــالمبحث الثان

ت:  تعريفه لغة ماصطيحا

هذه الفلمة مأخواة من " العر  " متعني مي معاجم اللغـة   :  تعريفه في اللةةـ    أولا  

ت ممعرمة ماعتراما . مهي من عر  العرمان   العربية ميقال عر  يعرمه عرمه عرما

 ي العلم مرجل عرم  معرممه ، ميعر  الأمور معريف القـوم سـيدهم معـر  

بذنبه عرما ،ماعتراما مالمعرم  لد المنفر كـالعر  مالمعـرم  لا يتحاـن مـن 

 "2902ـ2897."ابن منظور، ص الأمعال معرمه طيبة ملينة مالعر  

م و : " عقد لم ماجل مي المحفمة ملم يجـري علـى   تعريفه في الالاالاحــ    ثانيا   

ت :،    "117"الأشـقر ، صيد مأامن ملم تصدر ميه مثيقـة الـزماي "   أن يقـول  مهـو اياـا

الرجل للمرأة أن  لمجتي أمام الله بي ش ود أم موامقة ملي ، مأحيانا تقول هي له : 

مهبت  نفاي ... لى غير ال  من الصيغ ، م د يتم تدمين مر ة بين ما يقـوم الرجـل 
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ميعرمه محمد مؤاد شـاكر : هـو لماي ،  " 26عبد العظـيم ، صبفتابت ا لمن يقترن ب ا . "

يتم بين رجل مامرأة ،  د يفون  وليا مشتميت على  ه ار الإيجـاب مالقبـول بين مـا 

مي مجلس ماحد مبش ادة الش ود مبولي مبصداق معلوم بين ما ملفن مي الغالب يتم 

 " 26"شاكر ، صبدمن  عين ، م جراء العقد ب ذه الطريقة صحيح . 

 رى : ـــــــالفر  يين الزواج العرفي والانكحة الأخ

 كل من الزماي العرمي مالزماي الشرعي ــ الفر  يينه ويين الزواج الشرعي :

ت مالفارق بين ما ان الزماي الشرعي تصدر به مثيقة رسمية مـن   يعتبر عقدات شرعيا

الدملة بجي  الزماي العرمي الذي يعقد مشام ة أم تفتـب ميـه مر ـة عرميـة ، م ـد 

عر  رجال القااء المعاصرمن الوثيقة الرسمية بأن ا : " التي تصدر من موهف 

مجتص بمقتاى مهيفته بإصدارها " مالوثيقة الرسمية لا تقبل الإنفـار ملا يجـول 

ت ، أمـا الـزماي العرمـي  الطعن ميه بحال ، مبناءت على ال  يثب  ب ا عقد النفاح  طعا

"الأشـقر ملو أثب  بالش ود ، أم مثيقة عرمية مإنه يقبل الطعن ميـه ، ميقبـل الإنفـار .  

 " 132،ص

 د يتـداخل الـزماي العرمـي مالـزماي     ري :  ــــــــــــ الفر  يينه ويين الزواج الس

الاري تداخي كبيرات بحيث يجفي على بعق أهل العلم تبين الحـد الفاصـل بين مـا ، 

م د يدخل بعق الباحثين لماي الار مي الزماي العرمي ، ميفـتح هـذا التوجـه بـاب 

شر كبير، مهذا خطأ مغلـط مـي المف ـوم مـالزماي العرمـي غيـر الـزماي الاـري ، 

مالزماي العرمي لماي صحيح مفتمل الأركان مالشرمط لفن ينقصـه التوثيـق لـدى 

المصالح الرسمية مهو لماي صحيح شرعا غير معتر  بآثاره  انونا ، أما الزماي 

الاري م و ما يتم بدمن ش ود مبدمن ملي مش ود مع التواصـي بالفتمـان  ا تغلـب 

 "   26عليه الارية ، مهو باطل شرعا عند عامة العلماء . "هبير،ص 

 الأسباب الداعية لتفشو وانتشار الزواج العرفي : 

 ـ اختيط بين الرجال مالنااء مي أماكن العمل مدمر العلم مالرحي  .1

 ـ تفاخ الأسرة مانعدام الر ابة . 2

 ـ التبري مكرنفال الألياء مي المداره مالجامعا  مأماكن العمل . 3

 ـ التحلل مالحرية مالمطالبة بالمزيد 4

 ـ عدم تطبيق الشريعة . 5

 ـ الطراب الفتوى . 6

 "  38ـ28ـ التش ير بالمتدينين متشويه صور الالتزام . "عبد العظيم ،ص 7
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تتعــدد آثــار الــزماي العرمــي   ي : ــــــــالآثــار الاجتماعيــة علــى الــزواج العرف

 الاجتماعية متجتلف مي كثير من الأحيان من ا :

ـ تاييع الفثير من حقوق الزمجة مالذرية، مإن الزماي بطبيعة الحال يترتب عليه 1

حقوق مماجبا  أما  ن كان عرميا ، مإنه يؤدي  لى مقـدان تلـ  الحقـوق، م ـو غيـر 

ت ، كمــا أن الأملاد يحتــاجون للتربيــة مالمعونــة مأداء حقــو  م ،  معتــر  بــه رســميا

مي ام حق م مي الزماي العرمي ، بإنفار الزمي له أم بغيابه عن م ، كما أن الزمجة 

 تفون عاجزة من أن تتمثل للمحفمة الشرعية للتفريق ، مللمطالبة بحق ا محق 

 أملادها . 

ـ حرمان الأملاد من الحياة مي كنف الوالدين ممـي رعـايت م ، مـي معـاني للمـودة 2

مالرحمة مالافينة مي الزماي العرمي ، مبـذل  تغيـب مقاصـد الشـرع مـن الـزماي 

 العرمي .  

ـ حصول الفثيـر مـن المجالفـا  ، مجالفـة لأمـر الشـارع ، ثـم لأمـر الحـاكم ،  ا 3

 ماجب الاتباع مالطاعة مالامع مي غير معصية الله ـ عز مجل ـ . 

ـ الانفصال بين الزمجين حال حصول مشاكل لمجية ، مي يوجد هنا  طـيق  لا 4

ت اردينشه ، ص   " 33ـ32بعد لماي معتر  به رسميا

اختلف الفق اء مي حفم هذا الـزماي  لـى  ي :ــــــالعلماء في حكم الزواج العرفيراء  

  ولين : 

مـع الإشـارة    الوا بالإباحة  اا كان مفـتمي لأركانـه مشـرمطه ،  ول الأول :ـــــالق 

  لى أن التوثيق مالفتابة له أهمية مي العصر الحالر . 

القول الثاني :  الوا بعدم الإباحة ، مال  لجطورة عقد الزماي بدمن توثيق مخاصـة 

مي هذا الزمان الذي كثر  ميه الفتن ، م نفار الش ادا  ،مما يتبع الـ  مـن لـياع 

 للحقوق الزمجية ، ممن صعوبة  ثبا  الناب منحوها . 

 مممن اهب  لى القول بالإباحة ما يلي :

ـ يقول أسامة الأشقر :  العقد العرمي  ا تم بإيجاب مـن الـولي م بـول مـن الـزمي 1

مش د عليه شاهدان متواصى الزمجان مالولي مالش ود على كتمانـه معـدم  ااعتـه 

م ذا لماي باطل عند الإمام مال  ، معند ابـن شـ اب الزهـري ، مأكثـر أهـل العلـم 

،مالليث بن سعد لفونه نفاح سـر ، مالشـ ادة عنـد المالفيـة ماجبـة مثـل اشـتراط م 

مجوب الإعين عنـد العقـد ، ملفـن يجـول تـأخير الشـ ادة عـن العقـد  لـى مـا  بـل 

الدخول ، مإن لم يش د عليه أحـد  بـل الـدخول انفاـخ النفـاح ممجـب الحـد  اا أ ـر 
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بالدخول أم ثب  بش ادة أربعة ش ود ، لفن لو أعلن النفاح بوليمـة منحـو الـ  مـإن 

الحد مي هذه الحالة يدرأ ، ماهب أئمة المذاهب الثيثة أبو حنيفـة مالشـامعي مأحمـد 

 لى صحة العقد الذي ش د عليه شاهدان م ن تواصى الجميع بفتمانـه ، لأن الاـرية 

عندهم تزمل بالش ادة ، م ش اد رجلين هـو الحـد الأدنـى لنعـين الـذي يصـح بـه 

النفاح مالعقد العرمي الذي تم بإيجاب م بول بين رجل مامرأة مبشـاهدين مـن غيـر 

ملى باطل عند الأئمة الثيثة مالـ  مالشـامعي مأحمـد لأن الـولي شـرط مـي صـحة 

النفاح عندهم ،مإن كان سرات م و باطل عند مال  لفونه نفاح سر، ملجلوه من الولي 

، مأما عند الإمام أبي حنيفة مإنه لا يبطل العقد بجلوه من الولي ، ملفنه يرى أن من 

 "138ـ137الأشقر ،صحق الولي مطالبة القالي بفاخ العقد  اا كان الزمي غير كفُ . "

ـ الشيخ يوسف القرلامي : يرى أن الزماي العرمي لماي شرعي  غيـر ماـجل 2

يتفلـف ميـه الـزمي الاـفن مالنفقـة للمـرأة ، ممــي  ملا موثـق ملفنـه لماي عـادي ،

ــزماي لاــبب أم آخــر .  ت بــأخرى ، ميفــتم عن ــا ال الغالــب  يفــون الرجــل متزمجــا
 "10"القرلامي ،ص

ـ الشيخ صالح بم محمد اللحيدان مهو رئيس المجلس الأعلى للقااء مـي المملفـة 3

العربية الاعودية سئل عن حفم الزماي العرمي مأجاب : بأن الزماي  اا لم يفن ميـه 

مانع من الموانع الشرعية ممجد الولي مالش ادة ، م ذا الزماي صحيح حتى ملو لـم 

 " 501"المطلق ،ص يتم ميه الوليمة ، مع أن الأحان  تمام ا . 

ـ سئل الشيخ عبد الفريم بن عبد الله الجاير عـن حفـم الـزماي العرمـي مأجـاب : 4

بأن الأصل أن العقود  نما تتم بالإيجاب مالقبـول بعـد اسـتفمال الشـرمط مالأركـان 

مالتوثيق بالأمراق ، مالفتابة ليادة على القدر الواجب يحتاي  لي ا عند الجصوما  

، كفتابة عقد النفاح ، معقد البيع ، م مراغ الأر  ، متحويـل الاسـم مـي اسـتمارة 

الايارة ، مإاا خي العقد من التحايل الذي يراد منـه الإلـرار بـالطر  الآخـر مـي 

 " .503. "نفاه ، صأرى ما يمنع من صحة العقد مالله المومق 

 أدلة القائلون يالإياحة ومناقشتها : 

ــزماي الصــحيح 1 ــي ال ــد مفتمــل الأركــان مالشــرمط الواجــب توامرهــا م ـ أن العق

 المنا شة :

ت ممـن الـ  نفـاح التحليـل    ليس كل عقد اكتمل ميه أركانـه مشـرمطه يفـون مباحـا

مبالرغم من اكتمال عقده  لا أن النصوص الشرعية جاء  بتحريمه ، م د يرد عليه 

: بأن نفاح التحليل ميه نص شرعي على تحريمه بينما عقد الزماي العرمي ليس ميه  

شيء ، بل هو الأصل مالتوثيق طارئ ؟  يجاب عنه : بأن نفاح التحليل مـع صـحة 
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العقد ميـه جـاء الـنص بتحريمـه مالـ  لجلـوه مـن المقاصـد المطلوبـة ميـه ؟ مفيـف 

ت من مقاصده ، منا صات لأركانه مشرمطه  .  بالزماي العرمي  اا كان خاليا

ـ  ن توثيق الفتابة ليس شرطات ملا سنة ! مأمره يجتلف مـن بلـد لأخـر ، مأن هـذه 2

ت لفتح الطريق أملم الشباب للزنا . المنا شة   التوثيق  د يعيق الزماي ، مما يفون سببا

 ن التوثيق مي عقد الزماي مي العصر الحالي يعد من الارمرا  الذي يحفا العقد 

مــن التيعــب ، مالتحايــل ، مالتزميــر ، ميحفــا كــذل  حقــوق المــرأة مــن الاــياع 

مالإتي  ، ملذل  يقول مايلة الشيخ صالح مـولان  الفـولان مـي توثيـق العقـد مـا 

نصــه : الإجــراءا  النظاميــة لا بــد من ــا ،  اا ترتــب علــى ترك ــا لحــوق الاــرر 

ت للارر .   بالزمجين أم أحدهما مي بد من التزام ا دمعا

ت مــي العقــد الرســمي ، مالمتحايــل  يــرد عليــه : بــأن التحاليــل التيعــب يوجــد أياــا

 مالمتيعب يجد الطريق مالابيل حتى مي الزماي الموثق . 

يجاب عنه : هذا الرد مما يقوى القول بوجوب التوثيق من حيث أن التيعب  د يرد 

  "512ـ511"المطلق ،صعلى العقد الموثق ممن باب أملى مي العقد  اا لم يوثق . 

 الفريق الثاني القائلون بعدم الإباحة : 

مالذي أميل  ليه أن المرأة لا يجول ل ـا أن تـزمي   ـ الدكتور محمد بفر  سماعيل :1

نفا ا  لا بإان ملي ـا الـذين يقومـون بحمايت ـا مالحـرص علـى مصـالح ا ، مربمـا 

تزمي نفا ا من غير كفء أم من ماسق ي ت  حرمت ا محرمة أمليائ ـا كمـا أن مـي 

تزميج ا لنفا ا ت مة ل ا مم احة من ا ، مكثيرات ما يبوء هذا الزماي بالفشل مالوا ـع 

خير شاهد على ال  ، مفم من متاة ألق  بنفاـ ا مـي أحاـان مـن لا يجـا  الله ملا 

يرحم ا مأحرج  نفي ـا مأسـرت ا ، مم عـ  مـي مـألق لـم تاـتطع الـتجلص منـه . 
 " 2/32" سماعيل ، 

ـ يقول الشعرامي : الزماي العرمي لنا لأن الزماي  اا كان مي الاـر مالجفـاء  ـد 2

انت   الماألة لعدم مجود الإعين مالإش ار ، ملمااا يقبل  ناان أن يفـون لماجـه 

 مي الار ؟ 

 نه يشبه نفاه ببعق البلطجية مالمنحرمين الـذين يلتفـون حـول المـرأة مـي الجفـاء 

 " 25مالزماي العرمي حرام لامتقاده شرط الإعين مالإش ار . "أبو احمد ، ص 

ـ يقول الشـيخ سـيد سـابق : : لا نفـاح  لا بـولي " مالنفـي مـي الحـديث يتجـه  لـى 3

"سـابق الصحة التي هي أ رب المجالين  لى الذا  ميفون الزماي بغير ملي بـاطيت .  

 ،2/102 " 
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ـ يقول شيخ الإسيم  ابـن تيميـة : أن جم ـور العلمـاء يقولـون النفـاح بغيـر ملـي 4

باطل ، م اا تزمج ا بـي ملـي ملا شـ ود مكتمـا النفـاح م ـذا النفـاح باطـل باتفـاق 

الأئمة بل الذي عليه العلماء أنه : " لا نفاح  لا بولي " أيما امرأة تزمج  بغير أان 

" ابن تيميـة ملي ا منفاح ا باطل منفاح ا باطل منفاح الار هو من جنس نفاح البغايا . 

 ،32/102 " 

أن الزماي غير المش ر لنا  ـ أما الشيخ محمد سيد طنطامي ، شيخ الألهر يقول :5

محــرام ، م ن العلمــاء أجمعــوا علــى بطــين الــزماي الاــري ، مالــزماي الاــري 

المعرم  باسم الزماي العرمي مي مصر تتوامر ميه جميـع الأركـان ، لفـن تنقصـه 

التوثيق ، مأنا شجصيا لا أش ده ملا أحبه ، ملا أجلس مي مجلاه لأنه يترتـب عليـه 

 " 46لياع حقوق المرأة ممجالفة النظام العام الذي ملعته الدملة . "جومادان،ص 

 أدلة القائلون بالتحريم ممنا شت ا : 

ـ أن عقد الزماي العرمي ميه عدم اكتماله للأركان مالشرمط الواجب توامرهـا مـي 1

 لعقد الشرعي .  

المنا شة : أما كون الزماي العرمي مي بعق أنواعـه لـم يفتمـل عقـده م ـذا لا شـ  

 " 55بتحريمه . "نفاه ،ص 

ت مإنــه ياــبب الفثيــر مــن المشــفي  2  ـ أن الــزماي العرمــي م ن كــان غيــر رســميا

الاجتماعية مالتي تعصف بالأسرة كعقوق الوالدين مالجيانة مالفذب ممـا يتبع الـ  

 من نتائه غير مرغوبة .

الـمنا شة :  ـد ينظر البعق  لى أن هـذه المشـفلة توجـد مــي الـزماي الرسـمي مـي 

اعتبار ل ا هنا ، بالنابة للجيانة مالفذب معقوق الوالدين  د لا يتصور هـذا  اا كـان 

 الزماي العرمي  ام على تمام الأركان مالشرمط .  

ـ استدل المالفية بعدم الزماي العرمي مبطينه بالأحاديث التي تحـث علـى  عـين 3

ـ" مصل ما بين الحيل مالحرام الصو  مالد  مي النفاح النفاح ، كحديث النبي ـ

" مالصو  بمعنى  عين النفاح ،  ال ابن عبد الملـ  : لـيس 2/389" "الترميذي ،

المراد أنه لا مرق بين الحيل مالحرام مي النفاح  لا هذا الأمر مـإن الفـرق يحصـل 

بحاور الش ود عند العقد ، بل المراد الترغيـب  لـى  عـين أمـر النفـاح بحيـث لا 

يجفى على الأباعد ، مالانة  عين النفاح باـرب الـد ء ، مأصـوا  الحالـرين 

بالت نئة مالنغمة مي الإنشاء مالشعر المباح  ، مالقاعدة الفق ية : مـا  لا يـتم الواجـب 

 لا به م و ماجب ، أما بدمن توثيق مالتاجيل م عين النفاح ، ه را  الألـرار أم 
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المشقة كبيرة يتعلق بحقوق الزمجة مالوراثة ، محفم توثيق مالتاجيل ماجب عملـه 

 " 57ـ55للدمع الألرار . " جومادان،ص 

ت  لا أنه غلب ميه جانـب الشـ وة دمن اعتبـار 4 ـ أن الزماي العرمي م ن كان شرعيا

 لبقية مصالحه . 

 المنا شة : مهل  خماد ثورة الش وا  ليس بمطلب شرعي ؟ مإاا كان المصـطفى  

 "7/3 ال : " يا معشر الشباب من استطاع منفم الباءة مليتزمي ..."  "البجاري ،

 مفيف بما هو موجود الآن من الفتن الفثيرة مبدأ بغق البصر مهذا مي م ته 

 مالمتنوعة ، مالتي من ا مرئي مماموع عبر مسائل الإعيم ، ممن ا ما يحدث  

  عبر الطر ا  مالأسواق مالمحي  ؟! .

م د يرد عليه : لعل مي  طفاء هذه الش وة يفون عن طريق الزماي الموثق الرسمي 

حتى يتم حفا الحقوق بين ما ، مليا  القاية حيت من جانب ماحد دمن الآخر! مـي 

بد من التفامل مي الماألة ، محل الش وة مـي الـزماي العرمـي  ـد يجعـل لنـا مشـفلة 

 أصعب من ا مهو نشوء الحمل الذي يصعب  ثباته منحو ال  . 

يجاب عنه : مهل كل الناه ياتطيعون تفاليف الـزماي الرسـمي ، مكل ـم يتحقـق م

ت للـزماي الرسـمي  ل م ال  ؟ مهـل سـ ولة الحصـول علـى الـزماي العرمـي ماـاميا

    "515"المطلق صالمعتاد ؟ . 

 الخاتمة :

ـ  ن تاميته بالزماي الماـيار لفـا أطلقـه العامـة ، تمييـزات لـه عـن الـزماي المـألو  1

المتعار  عليه الذي تاطع مي عيشه المودة مالرحمة مالإنجاب مالمعاشـرة الحاـنة ، 

مالاجت اد مي تربية الايلة على المعاني الإسيمية مصقل م بالتوجي ا  الربانية ، م د 

التقط له العامة هذه التامية )المايار( أخذات من صفته  ا أن الـزمي ياـير  لـى لمجتـه 

مي أم ا  متفر ة مليس له استقرار مع ا بصفة تامة ، بـل ربمـا تفـون هـي مـي بلـد ، 

 مهو مي بلد آخر . 

ـ أن الزماي المايار لماي صحيح العقد لاستيفاء أركانه مشرمطه مخلوه من موانـع 2

 النفاح ، لا انه ميه  لرار بالمرأة لتنالل ا عن بعـق حقو  ـا كالنفقـة مالقاـم علي ـا ،

م و لا يحقق المقاصد الشرعية التي هي أهم أهدا  الزماي الشرعي المعرم  ، لـذل  

  ال بعق بفراهته مع صحة العقد من باب سد الذرائع م غيق باب الشرمر . 

ـ أن الحقيقة مـن الزماي العرمي هو لماي الـذي اسـتومى شـرمطه الشـرعية دمن أن 3

يوثــق رســميا ، م ــد أطلــق عليــه العلمــاء بــالزماي العرمــي ، م ــو مــي نظــر الشــريعة 
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ت  الإسيمية لماي صحيح ميترتب عليه جميع آثاره الشرعية ، ياتوي أن يفـون مفتوبـا

 أم غير مفتوب أصيت . 

ـ اختلف العلماء مي حفم الزماي العرمي  لى  ولين ، ممن م مـن  ـال بإباحتـه  اا كـان 4

مفتمي لأركانه مشرمطه مع أهميـة التوثيـق مـي العصـر الحالـر ، ماهـب  لـى هـذا 

القول جم ور العلماء ممن م من  ال بعدم  باحتـه لعـدم توثيقـه ماهـب  لـى هـذا القـول 

 المالفية . 

 

 

 : ييان تضارب المصالــــ:

العمل     على  تؤثر  معرممة  د  شجصية  عي ا   أم  مالي  تاارب  أي  مجود  بعدم  المؤلف  يقُر 

 المذكور مي هذه الور ة. 
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